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  :الملخص

خصوصا یكتسي التحقیق العقاري في مجال تطهیر الملكیة العقاریة عموما والملكیة العقاریة الفلاحیة 

أهمیة بالغة نظرا للدور المنوط به في تعزیز السوق العقاریة خصوصا بعد عدم اكتمال عملیات المسح العام 

نظرا لغیاب الرقابة الصارمة  2007إلى سنة  1983للأراضي وعدم نجاعة عقد الشهرة الذي تم تكریسه منذ سنة 

على ما یبدوا أن الجزائر تمشي على النهج السلیم ، و یر من الأوعیة العقاریة الفلاحیةمما أدى إلى ضیاع الكث

بإتباعها آلیة التحقیق العقاري لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة ذلك تحفیزا وتشجیعا للاستثمار الفلاحي الذي 

أصبح یرتكز على نظام القرض العقاري الرهني لتمویل المستثمرات الفلاحیة لتحسین مردودیتها والخروج من نفق 

  . یراد إلى تصدیر منتوجاتنا الفلاحیة نحو الخارج الاست

  .التحقیق العقاري ، مدیریة الحفظ العقاري ، الأرض الفلاحیة  :الكلمات المفتاحیة 

  

Abstract: 

The property survey in the field of purification of real estate General and agricultural real 

estate in particular takes great  importance due to the role assigned to it in promoting the real 

estate market, in particular after the delay in the general cadastre on the land and the 

ineffectiveness of the renowned contract awarded since 1983 to 2007 in the absence of strict 

control which led to the loss of a large number of agricultural real estate, Algeria seems to 

follow the right approach by following the real estate investigation mechanism aimed at 

purging agricultural real estate This incentive and encouragement of agricultural investments 

which is based on the real estate credit system allows finance agricultural investors in order to 

improve their agricultural production and exit the import tunnel to export our agricultural 

products abroad. 
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  :مقدمة

لقد خلف المستعمر الفرنسي غدة الاستقلال إشكالات قانونیة وعملیة لا تعد ولا تحصى فیما یخص 

للدومین  الأملاك العقاریة عموما والأملاك العقاریة الفلاحیة خصوصا نظرا لدمجه للأراضي الفلاحیة تارة

العام للدولة وتارة للملكیة الخاصة للمعمرین ناهیك عن السیاسة التي اعتمدتها الجزائر بعد الاستقلال في 

ظل نظام اشتراكي یمجد الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج بانتهاجها سیاسة تأمیم الأراضي الفلاحیة عن 

 74/26انون الاحتیاطات العقاریة البلدیة رقم المتعلق بالثورة الزراعیة وكذلك ق )1( 71/73طریق الأمر 

الذي انتهج نظام السوق الحر والذي أضفى الحمایة الدستوریة للعقار  1989، إلا أنه بصدور دستور )02(

الذي رسم السیاسة العقاریة للدولة ولاسیما الخاصة  )03(90/25بصفة عامة صدر قانون التوجیه العقاري 

غاء قانون الثورة الزراعیة وقانون الاحتیاطات العقاریة البلدیة كما أن هذا بالعقار الفلاحي حیث تم إل

عا وفقا لشروط عددها القانون كرس حق استرجاع الملاك الأصلیین للعقارات الفلاحیة المؤممة وذلك طب

  .هذا القانون

بذلك أصبحت الجزائر تتخبط في منظومة عقاریة فلاحیة یشوبها الغموض والتعقید نظرا لأن 

قبل سنة  أيأصحاب الأراضي الفلاحیة الخواص إما یحوزون سندات ملكیة ترجع إلى الفترة الاستعماریة 

عدة  أو لا یحوزون سندات ملكیة أصلا أو یحوزون سندات عرفیة وفي بعض الأحیان یكون لدینا 1962

سندات ملكیة لأرض فلاحیة واحدة  فمثلا نجد أرض فلاحیة یدعي شخص أنها ملك له بموجب عقد 

یرجع للحقبة الاستعماریة وآخر یدعي ملكیتها بموجب عقد عرفي وهذا كان سببا لكثرة النزاعات القضائیة 

ذي تسعى الدولة جاهدة التي أثقلت كاهل القضاء مما أثر سلبا على استثمار العقار الفلاحي وتنمیته ال

و  ،فاء الذاتي ومن ثم الأمن الغذائيإلى إزالة كل العوائق التي تحد من استثماره وذلك حتى یتحقق الاكت

لاسیما أن عملیة مسح الأراضي التي كرسها المشرع الجزائري لتطهیر الملكیة العقاریة بموجب الأمر 

تعرف بطئا كبیرا نظرا لقلة الإمكانیات المادیة لأن هذه  )05( 76/62والمرسوم التنفیذي له رقم  )04( 75/74

العملیة تتطلب مبالغ مالیة ضخمة وإمكانیات بشریة وفنیة وهذا ما جعل الدولة تلجأ لجملة من الآلیات 

القانونیة لتطهیر الأملاك العقاریة بصفة عامة ومن بینها طبعا العقار الفلاحي في المناطق التي لم 

بدایة من شهادة الحیازة مرورا بعقد الشهرة  إلى غایة آلیة التحقیق العقاري التي تم  یشملها المسح بعد

  . )06(07/02استحداثها بموجب القانون 
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تلعب مدیریة الحفظ العقاري دورا بارزا وفي غایة الأهمیة في تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة 

مما یجعلنا نطرح  07/02یات التي خولها لها القانون عن طریق آلیة التحقیق العقاري من خلال الصلاح

الإشكالیة التالیة ما هي الإجراءات المتخذة من طرف مدیریة الحفظ العقاري للقیام بعملیة التحقیق 

    العقاري باعتبارها آلیة مطهرة للملكیة العقاریة الفلاحیة ؟

ى المنهج التحلیلي غالبا مع الاستعانة للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد على خطة منهجیة ترتكز عل

  . بالمنهج الوصفي تارة والنقدي تارة أخرى كما أننا سنتبع نسق منهجي من التعمیم إلى التخصیص 

  أحكام التحقیق العقاري المنجز من طرف مدیریة الحفظ العقاري :المبحث الأول 

سنتناول في هذا المبحث تعریف كل من مدیریة الحفظ العقاري وعملیة التحقیق العقاري في المطلب الأول 

وبدوره هذا المطلب سنتناول فیه الشروط الخاصة  شروط التحقیق العقاريأما في المطلب الثاني فسنتناول 

  .بالعقار محل التحقیق والشروط الخاصة بالحیازة 

   ف كل من مدیریة الحفظ العقاري وعملیة التحقیق العقاريتعری: المطلب الأول  .

تعریف مدیریة الحفظ العقاري في الفرع الأول حتى یتسنى لنا معرفة هذه الهیئة  في هذا المطلب تناولسن

الإداریة التي منح لها المشرع الجزائري كامل الصلاحیات لمباشرة عملیة التحقیق العقاري دون سواها فهي 

لاختصاص الأصیل في عملیة التحقیق أما في الفرع الثاني فسنتناول تعریف عملیة التحقیق الجهة ذات ا

  .  العقاري حتى یتسنى لنا تأصیل المسائل ومعرفة الأحكام القانونیة 

  تعریف مدیریة الحفظ العقاري : الفرع الأول 

تعد المدیریة الولائیة للحفظ العقاري مصلحة خارجیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة وهذا استنادا 

والتي  )07(المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة  15/98من المرسوم التنفیذي  02للمادة 

..." العامة للأملاك الوطنیة تتبع المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري المدیریة " تنص على 

و یرأس هذه المدیریة مدیر ولائي یعین بمقتضى مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من وزیر المالیة وتنتهي 

من المرسوم  04مهامه حسب الطریقة نفسها طبقا لقاعدة توازي الأشكال وهذا ما نصت علیه المادة 

حیث تنص  )08(ارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري المتضمن تنظیم المصالح الخ 91/65التنفیذي رقم 

یعین المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر " على 

، حیث یعد منصب المدیر الولائي للحفظ العقاري " المكلف بالمالیة ، وتنهى مهامه حسب الطریقة نفسها 

امیة في الدولة وذلك راجع للدور الذي یضطلع به في تسییره للمحافظات العقاریة من المناصب العلیا والس
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تعد وظیفة المفتش الجهوي " من نفس المرسوم السالف الذكر  05على مستوى الولایة  وهذا استنادا للمادة 

  . )09(..."لأملاك الدولة والحفظ العقاري وظیفة علیا في الدولة 

فإن للمدیریة الولائیة للحفظ العقاري مصلحتین وكل  91/65س المرسوم من نف 13استنادا للمادة    

  . مصلحة تضم مكتبین إلى ثلاث حسب أهمیة المهام المضطلع بها 

هي مصلحة عملیات الشهر العقاري ویرأسها مفتش مركزي حیث أنه من مهام هذه  فالمصلحة الأولى

السجل العقاري وضبطه وكذا  متابعة مختلف المصلحة السهر على تنفیذ العملیات المتعلقة بتأسیس 

المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري ، كما تتكون هذه المصلحة من مكتبین فالمكتب الأول هو مكتب 

تأسیس السجل العقاري والمطابقة مع مسح الأراضي والذي من مهامه الحیویة إعداد الدفتر العقاري 

كما یتولى أیضا الرقابة على مدى تحقیق المطابقة  )10(، بانتظامالقید للعقارات الممسوحة وتطبیق عملیات 

بین السجل العقاري ووثائق المسح المودعة على مستوى المحافظة العقاریة والتي تتمثل آثارها في إعداد 

البطاقات العقاریة والتي تكون لنا ما یعرف بالسجل العقاري ومن ثم ترقیم العقارات سواء ترقیما مؤقتا أو 

أما المكتب الثاني فهو مكتب المراجعة عملیات الشهر العقاري والمنازعات والوثائق حیث یتولى . ائیا نه

مراقبة عملیات الشهر والتسجیل ومختلف المهام الأخرى التي تقوم بها المحافظات العقاریة من حفظ دفاتر 

ا یقوم هذا المكتب بدراسة الإیداع والشطب والقیام بتطبیق إجراءات رفض الإیداع ورد الإجراء ، كم

القضایا المتنازع فیها والتي تكون المحافظات العقاریة طرفا فیها كما أنه یعمل أیضا على إعداد مرجع 

  .توثیقي یتعلق بالشهر العقاري ومتابعة توزیعه لدى المحافظة العقاریة 

فهي مصلحة التنظیم التحلیل والرقابة والتي یرأسها مفتش مركزي والذي من مهامه  أما المصلحة الثانیة

العمل على متابعة تطبیقات الإعلام الآلي في المحافظات العقاریة ومسح الأراضي بحیث یسهر على 

التنسیق والرقابة على مختلف الأنشطة ، وبدورها هذه المصلحة تضم مكتبین هما مكتب تطبیقات الإعلام 

الآلي والمناهج والذي یتولى حفظ الأرشیف المتعلق بالمحافظات العقاریة ومسح الأراضي ومكتب تسییر 

المحافظات والتحلیل والإحصاء والذي یتولى القیام بوضع برنامج المراقبة والتفتیش مع المفتشیة الجهویة ، 

أحسن وجه إلى غیر ذلك  كما یقوم بإعداد الإحصائیات والسهر على سیر مصالح الحفظ العقاري على

  . )11(من المهام العدیدة 

قد عددت المهام الملقاة على عاتق مدیریة الحفظ العقاري  10كما أنه تجدر الإشارة إلى أن المادة 

تنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بتأسیس السجل العقاري وضبطه باستمرار : في الولایة والتي هي كما یلي 
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ظیم إطار تدخل عملیات الشهر العقاري ، متابعة القضایا المتنازع فیها المتعلقة وانتظام ، السهر على تن

بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهیئات القضائیة ، السهر على سیر مصالح الحفظ العقاري سیرا منتظما ، 

د تحلیل دوري لنشاط المصالح وإعداد ملخصات بذلك وتبلیغها للسلطات السلمیة ، ضمان حفظ العقو 

  . )12(والتصامیم وجمیع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها 

أسندت للمدیریة الولائیة للحفظ العقاري مهمة جدیدة تتمثل في التحقیق  2007كما أنه سنة 

العقاري الذي یكون بناءا على طلب من صاحب المصلحة وذلك للحصول على سند لملكیة عقار في 

والذي تنص المادة ) 13( 07/02سوحة والتابعة لملكیة الخواص وهذا استنادا للقانون المناطق غیر المم

توجه طلبات فتح التحقیق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ " على  03منه في فقرتها الثالثة  04الرابعة 

إجراء یتم " من نفس القانون قد نصت على  09، كما أن المادة " العقاري الولائي المختص إقلیمیا 

التحقیقات العقاریة تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ، یباشر التحقیق العقاري 

  ..." .  محقق عقاري یعینه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

  التحقیق العقاريإجراء تعریف : الفرع الثاني  

معرفة أحكام التحقیق العقاري یجب علینا تعریفه من الناحیة اللغویة و من الناحیة القانونیة  حتى یتسنى لنا

  .ذلك أنه من خلال التعریف یمكننا استنباط الأحكام القانونیة

  تعریف التحقیق العقاري من الناحیة اللغویة :أولا 

وحقق الشيء یعني أثبته  تحقیق في اللغة العربیة إلى الفعل حقق ، یرجع الأصل اللغوي لكلمة

، ویقال حقق الظن أي أثبته أي  )14(وأوجبه أي كان منه على یقین وحقق من الحق وهو خلاف الباطل 

صدقه فأحقق الأمر بمعنى أحكمه أي أكده ، یقال حقق معه بمعنى استنطقه واستوجبه ، ویقال حقق في 

صحته أو خطئه والتحقیق هو البحث ملكیة الشيء أو أصله بمعنى تحرى في أصل الشيء وتأكد في 

  . )15(والتنفیذ والانجاز

  تعریف التحقیق العقاري من الناحیة القانونیة  :ثانیا

المتضمن إجراء معاینة حق الملكیة الخاصة وتسلیم سندات  07/02إلى أحكام القانون بالرجوع 

إلا أن المشرع الجزائري بإصداره  الملكیة عن طریق التحقیق العقاري فإننا لا نجد أي تعریف لهذا الإجراء

من خلال ) 16(المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة  08/147للمرسوم التنفیذي رقم 

یتمثل التحقیق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو " منه التي نصت على  10المادة 
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یة العقاریة وجمعها ودراستها في عین المكان على التصریحات أو الوثائق الضروریة لتحدید حق الملك

مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح 

هي الأخرى قد عرفت إجراء ) 17( 2008سبتمبر  27المؤرخة في  003كما أن التعلیمة رقم " أخرى 

یات نحري وبحث ترمي لإقامة علاقة بین الشخص والعقار التحقیق على انه الإجراء الذي یشمل عمل

ویطبق هذا الإجراء في الأراضي غیر الممسوحة بالموازاة مع عملیات المسح العام للأراضي ،فهو عبارة 

عن آلیة للتطهیر العقاري وفق إجراءات محددة تهدف إلى معاینة حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة 

  " .رس حیازة قانونیة بطلب من المعني الذي یما

  شروط التحقیق العقاري: المطلب الثاني  

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط یجب أن تتوفر حتى یتم إجراء التحقیق العقاري منها ما 

هو متعلق بالعقار محل التحقیق ومنها ما هو متعلق بالحیازة لذلك سنتناول في الفرع الأول الشروط 

  .بالعقار أما في الفرع الثاني الشروط المتعلقة بالحیازة المتعلقة 

  بالعقار ةتعلقالمشروط ال: الفرع الأول 

یتضح لنا أن المشرع الجزائري أفرد مجموعة من  07/02من القانون رقم  03و 02بالرجوع إلى المادة 

  :ل كما یلي الشروط یجب أن تتوفر في العقار حتى تتم عملیة التحقیق والتي سنفصل فیها القو 

  أن یكون العقار غیر مشمول بالمسح : أولا

الأصل في حري بنا في هذه الورقة البحثیة بدایة أن نعرف العقار من الناحیة القانونیة ومن ثم ف

العقارات أنها الأشیاء الثابتة التي لا یمكن نقلها دون تلف وهي ما یعرف بالعقارات الطبیعیة وسمیت كذلك 

من  1فقرة  683قرار فیها یرجع إلى طبیعة الأشیاء ذاتها وقد نصت علیها المادة لأن الثبات والاست

القانون المدني والعقارات بحسب طبیعتها تنقسم إلى عقارات بذاتها وتعد الأرض الشيء الوحید الذي یعد 

عقارا بذاته أي من أصل خلقته كالأرض الفلاحیة وتشمل هذه الأرض سطحها وكل ما تحتها وكل 

الخ أما العقارات ...قات المكونة لها بشرط أن تكون متصلا بها اتصال قرار كالمناجم والمحاجر الطب

بالاتصال فهي أیضا عقارات بطبیعتها ولكن لم تكتسب هذه الصفة من أصل خلقتها بل نتیجة اتصالها 

یر أن المشرع كالأبنیة أو عضویا كالأشجار غ ابالأرض اتصالا وثیقا سواء كان هذا الاتصال میكانیكی

الفقرة  863الجزائري نص على نوع آخر من العقارات وهي العقارات بالتخصیص وذلك بموجب المادة 

وطبعا هذا النوع الأخیر  )18(الثانیة والتي في حقیقتها ما هي إلا منقولات ولكنها رصدت لخدمة العقار 
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على أن الأملاك ) 19( 90/25من قانون التوجیه العقاري  02یخرج عن نطاق دراستنا، وقد نصت المادة 

من نفس القانون حددت  03العقاریة هي كل الأراضي أو الثروات العقاریة غیر المبنیة كما أن المادة 

بما أن موضوع مداخلتنا هذه القوام التقني للأملاك العقاریة التي تعتبر الأراضي الفلاحیة من مشتملاتها و 

یتعلق بتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة فوجب علینا التطرق إلى تعریف الأرض الفلاحیة وتبیان 

من نفس القانون الأرض الفلاحیة على أنها كل ارض تنتج بتدخل  04أصنافها ، حیث عرفت المادة 

لبشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه ا

من القانون السالف الذكر عددت أصناف الأراضي الفلاحیة  05مباشرا أو بعد تحویله كما أن المادة 

حسب قوامها التقني إلى أراضي خصبة جدا و أراضي خصبة وأراضي متوسطة الخصب وأراضي 

 90/25من القانون  23ار والمناخ والسقي ، أما المادة ضعیفة الخصب وذلك تبعا لضوابط التربة والانحد

فقد عددت الأصناف القانونیة للأراضي الفلاحیة والتي قد تكون أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة 

سواء كانت عمومیة أو خاصة و أراضي فلاحیة تابعة لأملاك الخواص و أراضي فلاحیه وقفیة إلا أن 

المتعلق  91/10خاصة تحكمها نظرا للخصوصیة التي تحكمها أي القانون  هذه الأخیرة تخضع لقوانین

المتعلق  17/ 14رقم  والمرسوم التنفیذي  02/10والقانون  01/07بالأوقاف والمعدل والمتمم بالقانون 

  .بإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة 

یطبق إجراء " تي تنص على السالف الذكر وال 07/02من القانون  1فقرة  02استنادا للمادة 

معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص علیها في 

، ومن ثم یتضح جلیا أن عملیة التحقیق العقاري " مهما كانت طبیعته القانونیة  .... 75/74الأمر رقم 

ي الأراضي الفلاحیة والتي لم یشملها المسح بعد ، تنصب فقط على العقارات التي لم یشملها المسح بعد أ

ذلك أن الأراضي الفلاحیة التي شملها المسح یحوز أصحابها على دفاتر عقاري ذلك أن الدفتر العقاري 

  )  20(.هو السند الوحید لإثبات الملكیة في نظام الشهر العیني الذي یطبق على العقارات الممسوحة فقط 

    01/03/1961بلا سند أصلا أو له سند ملكیة محرر قبل  أن یكون العقار: ثانیا

یشمل هذا الإجراء " والتي تنص على  07/02من القانون رقم  01فقرة  02استنادا للمادة 

العقارات التي لا یحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 

فإنه یتضح لنا أن المشرع الجزائري خص عملیة " یة الحالیة والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقار  1961
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التي لا یحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت ) الأراضي الفلاحیة ( التحقیق العقاري فقط للعقارات 

  . 1961مارس  01بشأنها سندات ملكیة قبل 

نذكر العقارات التي یحوز أصحابها لا سندات  التي لا یحوز أصحابها سندات ملكیةفبالنسبة للعقارات 

و لا بأس  01/01/1970توثیقیة ولا إداریة ولا أحكام قضائیة مشهرة فبالنسبة للعقود العرفیة والمحررة بعد 

التمییز بین مرحلتین فیما یخص أن نوضح هذه المسألة بنوع من التفصیل نظرا لأهمیتها حیث أنه یجب 

  .العقود العرفیة 

أي قبل بدأ سریان قانون التوثیق الصادر بتاریخ  01/01/1971التي حررت قبل  لعقود العرفیةا)أ    

فهذه العقود المحررة قبل سریان قانون التوثیق والمنصبة على عقارات والثابتة التاریخ هي  15/12/1970

من  02فقرة  89عقود صحیحة ویمكن إیداعها في المحافظة العقاریة من أجل الشهر استنادا للمادة 

   . )21(المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  26المؤرخ  76/63المرسوم 

أي بعد سریان قانون التوثیق الصادر بتاریخ  01/01/1971التي حررت بعد  العقود العرفیة)ب  

فهذه العقود العرفیة المتضمنة نقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة تعد باطلة بطلانا  15/12/1970

مطلقا ومن ثم یجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطالها كما یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه تطبیقا 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي،یجب "التي تنص  1مكرر  324دة للما

في شكل رسمي و ... تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة

  . )22(" یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد 

فقد خصها المشرع بإجراء  01/03/1962عقود إثبات ملكیتها قبل تاریخ  رةالمحر أما بالنسبة للعقارات 

  . التحقیق العقاري لأنها فقدت طابعها الوقتي بمعنى أنها لم تعد تعكس الوضعیة الحالیة للعقار

  أن یكون العقار ملك خاص : ثالثا

لا تطبق أحكام هذا القانون على " والتي تنص على السالف الذكر  07/02من القانون  03استنادا للمادة 

وبالتالي فالمشرع الجزائري "  الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة عرش والأملاك الوقفیة 

الأملاك العقاریة الوطنیة  07/02استنادا للمادة السالفة الذكر قد اخرج من نطاق تطبیق أحكام القانون 

والتي أصبحت تدرج ضمن الملكیة  )23(لملیة العمومیة أو الخاصة ما استثنى أراضي العرش سواء التابعة ل

الخاصة للدولة كما أخرج من نطاق تطبیق هذا القانون أیضا الأراضي الوقفیة نظرا للخصوصیة التي 
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 هو فقط العقارات المملوكة للخواص 07/02تتمتع بها ومن ثم یتضح جلیا أن نطاق تطبیق القانون 

 .)24() الأراضي الفلاحیة المملوكة للخواص(

 

  

  بالحیازة  ةتعلقالمشروط ال: الفرع الثاني 

شرط أولي لمباشرة عملیة التحقیق العقاري حیث تعرف الحیازة على أنها وضع الید  یعتبر شرط الحیازة

والسیطرة علیها سیطرة مادیة وفعلیة بحیث یقوم الحائز بمباشرة أعمال ) الأرض الفلاحیة(على العقار 

ب من مادیة مما تجعله یظهر بمظهر المالك  ذلك أن التحقیق العقاري یقوم على الحیازة التي تعتبر سب

والتي تنص  07/02من القانون  04أسباب كسب الملكیة في القانون المدني حیث انه بالرجوع إلى المادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة " على 

ن تحلیل إذا نتج ع" تنص على  14كما أن المادة ..." أن یطلب فتح تحقیق عقاري ...شخص آخر

أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق ....التصریحات و الأقوال 

 ومن ثم"  الملكیة عن طریق التقادم المكسب فإنه یعترف له بأحقیته على العقار محل التحقیق العقاري 

  :یجب أن تتوفر في الحیازة مجموعة من الشروط نوردها كالتالي 

  ون الحیازة قانونیةأن تك: أولا

التي  القانونیة ن الحیازة التي تشترط هي الحیازةإف 07/02من القانون  14مادة نص الاستنادا ل

 والمعنوي )الأرض الفلاحیة( المتمثل في السیطرة المادیة والفعلیة على العقار  تتوفر على الركن المادي

 ولا یشوبها لا)25(زة هادئة وعلنیة ومستمرة یجب أن تكون حیاو من ثم  المتمثل في إرادة ونیة التملك

  . غموض ولا لبس

   استكمال مدة الحیازة: ثانیا

یشترط في صاحب الطلب المتمثل في التحقیق  نهإف 07/02من القانون  14استنادا للمادة 

العقاري أن یكون حائزا للعقار حیازة تسمح له اكتساب ملكیة العقار عن طریق التقادم المكسب 

المنصوص علیه في القانون المدني ، حیث أنه بالرجوع إلى مدة التقادم المكسب في القانون المدني 

لف باختلاف نیة الحائز فقد یكون التقادم المكسب  لمدة فإننا نجدها تخت  828و 827وبالضبط المادة 

سنوات في حالة توفر شرط حسن النیة وهنا نكون بصدد التقادم المكسب القصیر الأجل كما یكون 10
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سنة في حالة عدم توفر شرط حسن النیة وهنا نكون بصدد التقادم المكسب  15التقادم المكسب لمدة 

ن یكون المحقق العقاري نبیها فطنا حتى یتأكد من عناصر الحیازة وله الطویل الأجل وهذا ما یستدعي أ

  . )26(أن یستعین بجمیع الوثائق التي تدعم ادعاء الحائز لكي یتم إثبات مدى قانونیة الحیازة 

 

 

  الإجراءات المتبعة من طرف مدیریة الحفظ العقاري في عملیة التحقیق العقاري : المبحث الثاني  

المبحث دراسة إجراءات التحقیق العقاري في المطلب الأول وذلك من خلال التطرق إلى  اسنتناول في هذ

أنواع عملیة التحقیق العقاري التي تتنوع إلى تحقیق عقاري فردي وجماعي بالإضافة إلى التطرق لمختلف 

مسالة تنقل  الأعمال التحضیریة التي یقوم بها المحقق العقاري عند تلقي طلب التحقیق ثم نعالج بایجاز

المحقق العقاري إلى مكان الأرض الفلاحیة محل التحقیق أما في المطلب الثاني فسنتناول آثار التحقیق 

العقاري كنتیجة منطقیة والتي یترتب علیها إعداد مقررات الترقیم للأرض الفلاحیة من طرف مدیر الحفظ 

  . لعقاري ومن ثم تسلیم سند الملكیة العقاري وشهر الحقوق العینیة محل التحقیق من طرف المحافظ ا

   مباشرة إجراءات التحقیق العقاري: المطلب الأول

سنتعرض في هذا المطلب إلى تبیان نوعي عملیة التحقیق العقاري من تحقیق عقاري فردي و تحقیق 

رع عقاري جماعي في الفرع الأول بالإضافة إلى التعرض إلى عملیة التحضیر والتحقیق المیداني في الف

  .    الثاني 

  أنواع عملیة التحقیق العقاري: الفرع الأول

یتم فتح تحقیق عقاري بصفة " والتي تنص على  07/02من القانون  06بناءا على نص المادة 

غیر أنه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار انجاز برامج بناء أو تهیئة .فردیة في أي وقت 

فمن خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن هناك نوعین من عملیتي التحقیق "   عقاریة ریفیة أو حضریة 

  :العقاري إذ أن هنالك التحقیق العقاري الفردي و التحقیق العقاري الجماعي وسنتناولهما بالدراسة كما یلي 

  التحقیق العقاري الفردي : أولا

والمرسوم  07/02القانون من  04تتم عملیة فتح تحقیق عقاري بصفة فردیة استنادا لنص المادة 

منه محتوى طلب  03والذي حددت المادة  )27(المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 08/147التنفیذي رقم 

التحقیق والوثائق المرفقة به والتي تختلف باختلاف حالته فیما یخص السندات المتعلقة بالعقار ذلك أننا 
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لأصحاب العقارات الذین لا یحوزون سندات ملكیة أصلا أوضحنا سابقا أن التحقیق العقاري یكون بالنسبة 

، ومن ثم یجوز لكل حائز لعقار بدون سند أو  )28( 01/03/1962أو الذین یحوزون سندات ملكیة قبل 

في المناطق غیر الممسوحة أن یبادر بطلب لإجراء فتح   01/03/1962حائز لسند یرجع إلى ما قبل 

إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا و ذلك من أجل تحقیق عقاري حیث یوجه هذه الطلب 

المعاینة المادیة والقانونیة للملكیة العقاریة وكذلك معاینة الوثائق ومقارنتها بالوضعیة الحالیة للعقار بالنسبة 

ن حیث أنه بعد تسجیل الطلب و رقمنته یتم تعیی 01/03/1962للمستندات التي ترجع إلى ما قبل تاریخ 

محقق عقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة بموجب مقرر یصدر عن مدیر الحفظ العقاري 

  .الولائي في أجل شهر من تاریخ استلام الطلب والثابت بموجب وصل یسلم للمستفید

  التحقیق العقاري الجماعي    : ثانیا

في إطار  07/02من القانون  02فقرة  06تتم عملیة فتح تحقیق عقاري جماعي استنادا للمادة 

انجاز برامج بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة إما بقرار من الوالي و إما بطلب من رئیس المجلس 

ذا استنادا الشعبي البلدي المختص والذي تقع العقارات محل التحقیق العقاري في دائرة اختصاصه وه

ومن ثم یمكن لأي شخص لا یحوز سند ملكیة التقرب من المحقق   07/02من القانون  07للمادة 

العقاري لعرض ادعاءاته وحججه واعتراضاته فیما یخص العقار محل التحقیق الجماعي ، ونشیر إلى أن 

لعقاري و ترسل قرار الوالي یكون محل نشر واسع حیث یلصق لمدة شهر على مستوى مدیریة الحفظ ا

نسخة منه إلى المدیریة الولائیة للمسح العام للأراضي و أملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتعمیر 

  . )29(بالإضافة إلى هیئات أخرى 

یتضح جلیا أن الأراضي الفلاحیة لا تكون محل تحقیق جماعي بل تكون محل تحقیق فردي لأن 

من التحقیق الجماعي والذي حصره في انجاز برامج بناء أو تهیئة  المشرع الجزائري قد أوضح الغرض

  .عقاریة 

  التحقیق المیداني و الأعمال التحضیریة: فرع الثاني ال

بعد أن یوافق مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا على طلب التحقیق العقاري المسجل 

من طرف طالب الإجراء فإنه یصدر مقررا بفتح تحقیق عقاري في أجل شهر من تاریخ استلام الطلب كما 

وعة من یقوم بتعیین محقق عقاري من ضمن سلك مفتشي أملاك الدولة هذا الأخیر الذي تسند له مجم
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المهام المتمثلة في الانتقال إلى مكان الأرض الفلاحیة المراد إجراء التحقیق العقاري بشأنها والتعرف على 

...) الملتمس ، الجیران ، المعترضین ( هویة الأشخاص المستفیدین والأشخاص الحاضرین وصفاتهم 

لى أن المحقق العقاري یقوم غالبا ویقوم بمقارنة مخطط  الأرض الفلاحیة بالواقع المیداني  ، ونشیر إ

  :بأعمال تحضیریة قبل الانتقال إلى عین المكان والمعاینة وهو ما سنوضحه كالتالي 

  الأعمال التحضیریة : أولا

تتمثل الأعمال التحضیریة في جمع كل الوثائق المكتوبة والمرسومة التي تسمح بتعیین الأرض 

تحریات التي ستجرى لتحدید الحقوق التي تنصب على الأرض الفلاحیة محل التحقیق والتي تساعد في ال

وبما أن مجال دراستنا یتعلق بالتحقیق الواقع لذلك یجب الاطلاع على مجموعة من المخططات والوثائق 

 :ن المحقق العقاري یجب علیه الاطلاع على الوثائق والمخططات التالیة إعلى الأراضي الفلاحیة ف

طات التحقیقات الجزئیة المصادق علیها أو غیر المصادق علیها ، مخططات مجلس الشیوخ ومخط

المخططات القدیمة لمسح الأراضي الجبائي ، مخططات الأقالیم ومخططات مجلس الشیوخ ومخططات 

، الوثائق المتعلقة بعملیات نزع الملكیة التي تمت على مستوى البلدیة ، 1873قانون فارني لسنة 

ار الثورة الزراعیة المتواجدة على مستوى مصالح مسح الأراضي والمصالح مخططات وضع المعالم في إط

، مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الصندوق الوطني )30(الفلاحیة أو البلدیة 

للثورة الزراعیة بالإضافة إلى مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الصندوق 

اعیة بالإضافة إلى مخططات المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة التي جاءت إثر الوطني للثورة الزر 

  . )31( 87/19تطبیق القانون 

  التحقیق المیداني : ثانیا

یقوم المحقق العقاري بالأعمال المیدانیة للتعرف على الأرض الفلاحیة وتحدیدها وتحدید هویة 

صاحب الطلب والأرض محل التعیین وجمیع المعلومات الشخص طالب التحقیق وتحدید العلاقة بین 

المتعلقة بالحیازة ومدى توفر الركن المادي والمعنوي ، كما أن یقوم بكل التحریات اللازمة لإثبات الوجود 

، كما یقوم بالتأكد من عدم وجود أي  )32(الحقیقي للملكیة المطالب بها للأرض وذلك لحمایة حقوق الغیر

د وعدم وجود أي تعدي على الأراضي المجاورة بالإضافة إلى تأكده من عدم إدراج احتجاج على الحدو 

هذه الأرض الفلاحیة محل التحقیق ضمن الأملاك الوطنیة أو الوقفیة وبعد ذلك یتحقق من صفة 

الأشخاص الذین یحضرون التحقیق حیث یسجل اسم صاحب الأرض الفلاحیة وصاحب الأرض الفلاحیة 
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وبعد أن یقوم .وین كل هذه المعلومات على بطاقة التحقیق المعدة خصیصا لهذا الغرض المجاورة لیتم تد

المحقق العقاري بإثبات العلاقة القانونیة بین صاحب الطلب و الأرض الفلاحیة یتعین علیه تقدیر الشروط 

طبیعة ملكیة المتعلقة بالحیازة بالاعتماد على المعلومات المتحصل علیها في هذا الشأن كما انه یحدد  

یوما من انتقاله إلى  15الأرض هل هي فردیة أم في حالة شیاع ، وبعدها یحرر المحقق العقاري خلال 

مكان وجود الأرض الفلاحیة محضر مؤقت للتحقیق العقاري یذكر فیه بدقة سیر العملیات والأحداث التي 

ار على نطاق واسع وذلك عن قد تكون قد وقعت أثناء التحریات حیث یكون هذا المحضر محلا للإشه

یوما في مقر البلدیة حتى یتسنى تقدیم الاعتراضات من طرف كل شخص له  30طریق التعلیق لمدة 

مصلحة لیشرع بعد ذلك في وضع معالم العقار من طرف مهندس خبیر عقاري وذلك على نفقة صاحب 

  . )33(طلب التحقیق بحضور المحقق العقاري 

  تحقیق العقاريآثار ال:  المطلب الثاني

سنتعرض في هذا المطلب إلى إعداد مقررات ترقیم الأرض الفلاحیة محل التحقیق من طرف مدیر الحفظ 

العقاري في الفرع الأول أما في الفرع الثاني فسنتناول شهر سند ملكیة الأرض الفلاحیة وتسلیم السند المعد 

  .   لتسلیمه للمعني من طرف المحافظ العقاري إلى مدیر مدیریة الحفظ العقاري 

  ترقیم الأرض الفلاحیة التابعة للملكیة الخاصة  إعداد مقررات : الفرع الأول

إذا لم تقدم أي اعتراضات على المحضر المؤقت یصدر مدیر الحفظ العقاري الولائي على أساس 

قاریة المختصة المحضر النهائي مقررا للترقیم العقاري باسم طالب التحقیق ویقوم بإیداعه للمحافظة الع

إقلیمیا بغرض التنفیذ أما في حالة عدم ثبوت حق الملكیة من خلال التحقیق فإن مدیر الحفظ العقاري 

یصدر مقرر رفض الترقیم مع إبلاغه لصاحب الطلب في حالة طلب تحقیق عقاري ملتمس بصفة فردیة 

  . )34(وإعلام الوالي في حالة طلب تحقیق عقاري ملتمس بصورة جماعیة 

ما نشیر إلى أن مدیر الحفظ العقاري یقع علیه التزام یتمثل في مسك وثائق التحقیق لكل عقار ك

یمسك " التي تنص  08/147من المرسوم التنفیذي رقم  23على مستوى مدیریته وذلك استنادا للمادة 

عدة أثناء بمدیریة الحفظ العقاري لكل تحقیق عقاري مغلق ملف یحتوي على جملة الوثائق المجمعة والم

التحقیق وحسب الحالة إما نسخة من سند الملكیة المتضمن تأشیرة الشهر العقاري و إما نسخة من مقرر 

  .) 35(..." الترقیم العقاري 
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  محل التحقیق و تسلیم سند ملكیة الأرض الفلاحیة  شهر: الفرع الثاني

فیما یخص إعداد السند وتسلیمه المشرع الجزائري للمحافظ العقاري مجموعة من الصلاحیات لقد خول 

لمدیر الحفظ لعقاري حیث یقع على المحافظ العقاري شهر مقرر الترقیم العقاري وتسجیله وإعداده طبقا 

للنموذج المحدد قانونا ثم تسلیمه لمدیر الحفظ العقاري الولائي الذي یقوم هو بدوره بتسلیمه لطالب التحقیق 

ري المختص یرسل مقرر الترقیم العقاري للمحافظ العقا" على  07/02من القانون  15حیث تنص المادة 

، ونشیر إلى أن المحافظ العقاري فیما یخص معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم "إقلیمیا قصد التنفیذ 

سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري معفى من عملیة البحث في أصل الملكیة أو من قاعدة الشهر 

، ومن ثم یقوم المحافظ )36(ه یضاف إلى الاستثناءات الواردة على الأثر المسبق للشهرالمسبق ذلك أن

العقاري بإعداد السند الذي یشكل مجرد تنفیذ لمقرر الترقیم العقاري المعد من قبل المدیر الولائي للحفظ 

مش البطاقات ها العقاري حیث یتولى شهر الحقوق المعاینة أثناء التحقیق العقاري والتأشیر بها على

، وإثر الإشهار یقوم المحافظ العقاري بإعداد سند ملكیة الأرض الفلاحیة طبقا للنموذج العقاریة المؤقتة

ویرسله لمدیر الحفظ العقاري الولائي لتسلیمه لصاحب طلب  08/147المرفق للمرسوم التنفیذي رقم 

یعد إثر تنفیذ هذا " ...والتي تنص  02 فقرة 16التحقیق وذلك في إطار اختصاصاته  وهذا استنادا للمادة 

، "غرض تسلیمه إلى المعني الإجراء سند الملكیة الذي یرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ل

كما أننا نشیر إلى أن هذا السند الخاص بعملیة  )37(ومن ثم یعتبر هذا السند نقطة الانطلاق لحق الملكیة 

لتسجیل في مصلحة التسجیل والطابع والبطاقیة المختصة إقلیمیا وفقا لرسوم التحقیق الفردیة فقط یخضع ل

  .محددة وبذلك نعفى السندات الخاصة بالتحقیق الجماعي 
  

  

  

  :الخاتمة

استحدث المشرع الجزائري آلیة التحقیق العقاري وهو ما یسمى المسح العقاري الاختیاري الذي یتم   

العقاریة التابعة للملكیة الخاصة وذلك للتسریع في تطهیر الملكیة بطلب من الخواص وفقط في الأملاك 

العقاریة عموما والملكیة العقاریة الفلاحیة خصوصا والتي كانت ولا زالت تتمتع بمنظومة قانونیة یشوبها 

الغموض مما شكل عائقا في مجال إثبات الملكیة العقاریة الفلاحیة و من ثم عدم قدرة المستثمرین 

ن على الاستفادة من القروض الرهنیة نظرا لغیاب سندات الملكیة التي تشكل آلیة جد هامة الفلاحیی

التمویل المستثمرات الفلاحیة مما أدى إلى عدم النهوض بالاستثمار الفلاحي فعلیا، وقد خلصنا إلى 

  :النتائج التالیة 
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في التحقیق العقاري لم یلقى رواجا  رغم أن النیة حسنة من المشرع الجزائري إلا أن هذا النظام المتمثل) 1

وانتشارا مثل عقد الشهرة لأن مصاریف ونفقات التحقیق العقاري تكون على عاتق طالب التحقیق من جهة 

بالإضافة إلى تماطل الأشخاص المكلفین بالتحقیق من جهة أخرى وذلك نظرا لقلة الإمكانیات المادیة 

قیق في منطقة نائیة وبعیدة تستلزم وسائل للتنقل ومباشرة أعمال والتقنیة ولا سیما عندما تكون عملیة التح

  .التحقیق 

إن طالب التحقیق لا یسلم له دفتر عقاري مع كل الجهد والإجراءات التي یمر بها بل فقط یسلم له سند )2

ملكیة وفقا لنظام الشهر الشخصي مما یجعل صاحب الأرض الفلاحیة یتریث إلى غایة مرور أعوان 

للقیام بعملیة المسح العام للأراضي ومن ثم من خلال عملیة حسابیة بسیطة یجد الفلاح نفسه یوفر المسح 

  .   النفقات التي یستدعیها التحقیق العقاري من جهة وكذا یتفادى البیروقراطیة الإداریة من جهة أخرى 

  :وعلیه نتقدم بالتوصیات التالیة 

س اختیاري ومحدد الأجل حتى یقوم الأشخاص بالتقرب من جعل التحقیق العقاري إجراء إجباري ولی )1

مدیریة الحفظ العقاریة للمطالبة به حتى تفعل أكثر وتیرة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ولا سیما 

  .الفلاحیة 

فرض غرامات مالیة على الأشخاص المتهاونین في إجراء عملیة التحقیق العقاري حتى یكون هنالك  )2

  .نوع من الردع 

  .تسخیر كل الإمكانیات المادیة والبشریة لمدیریة الحفظ العقاري لتسریع إجراءات التحقیق العقاري  )3

  :الهوامش

  . 97عدد 1971عیة ، جریدة رسمیة لسنة المتضمن الثورة الزرا 08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر ) 01(

المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات ،  20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر رقم  (02)

  . 19عدد  1974الجریدة الرسمیة لسنة 

عدد  1990المتضمن التوجیه العقاري ،جریدة رسمیة لسنة  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم ) 03(

  . 55عدد  1995جریدة رسمیة لسنة  25/09/1995مؤرخ في ال 95/26المعدل والمتمم بالأمر رقم  49

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم ) 04(

  . 92،العدد  1975العقاري ،الجریدة الرسمیة لسنة 
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جریدة الرسمیة ي العام ،الوالمتضمن إعداد مسح الأراض 1976مارس  25المؤرخ في  76/62المرسوم رقم ) 05(

  .30،عدد  1976الجزائریة لسنة 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة،  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم ) 06(

  .15عدد  2007الجریدة الرسمیة لسنة 

أفریل  04ة الصادر بتاریخ المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدول 15/98المرسوم التنفیذي رقم ) 07(

  . 18عدد  2015أفریل  08، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  91/65والمعدل والمتمم للمرسوم رقم  2015

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الصادر  91/65مرسوم تنفیذي رقم ) 08(

   10،عدد  1991مارس  6، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ  1991مارس  02بتاریخ 

  .نفس المرجع ) 09(

شهادة الدكتوراه في العلوم بن بوعیشة شهیناز ، التحقیق العقاري في نظام القانون الجزائري ، أطروحة لنیل ) 10(

، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة جامعة الجزائر  2018-2017القانونیة تخصص قانون خاص للسنة الجامعیة 

  . 93، صفحة  1

  . 94بن بوعیشة شهیناز ، المرجع السابق ، صفحة ) 11(

والحفظ العقاري ، مرجع المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة  91/65مرسوم تنفیذي رقم ) 12(

  .سابق 

  .المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة ، مرجع سابق  07/02القانون رقم ) 13(

،  1958العلامة اللغوي الشیخ احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد الثاني ، دار مكتبة الحیاة  طبعة ) 14(

  . 132بیروت ،صفحة 

  .  132، دار المشرق ، لبنان ، صفحة  31، منجد الطلاب ، الطبعة  فؤاد أفرام البستاني) 15(

 19المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة المؤرخ في  08/147المرسوم التنفیذي رقم ) 16(

  . 26، عدد  25/05/2008، جریدة رسمیة مؤرخة في  2008ماي 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تتعلق بسیر  27/09/2008المؤرخة في  003التعلیمة رقم ) 17(

  . 02عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة ، صفحة 

، دار الخلدونیة للنشر ،  2010شوقي بناسي ، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري ،الطبعة الأولى ) 18(

  . 482و 481و  480صفحة 

والمتضمن قانون التوجیه العقاري ،جریدة رسمیة صادرة  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم ) 19(

  . 49، عدد  20/11/1990بتاریخ 
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  .المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة ، مرجع سابق  07/02القانون رقم ) 20(

الجریدة الرسمیة الجزائریة لمتضمن تأسیس السجل العقاري، وا 1976مارس  25المؤرخ  76/63المرسوم ) 21(

  .30،عدد  1976لسنة 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، جریدة  26/09/1975الصادر بتاریخ  75/58الأمر رقم ) 22(

  . 78عدد  1975رسمیة  لسنة 

  .قاریة ، مرجع سابق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة الع 07/02القانون رقم ) 23(

  نفس المرجع ) 24(

قدوش لطفي وحداد نریمان ، التحقیق العقاري كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة ماستر في ) 25(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة ،  2015-2014الحقوق للسنة الجامعیة 

  . 16صفحة 

في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة  07/02نصیرة وغلیس علاوة ، التحقیق العقاري في ظل القانون ملیكش ) 26(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة  2014/5015الماستر في الحقوق للسنة الجامعیة 

  . 23ببجایة ، صفحة 

  .حقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة ، مرجع سابق المتعلق بعملیات الت 08/147المرسوم التنفیذي رقم ) 27(

  . 69بن بوعیشة شهیناز ، مرجع سابق ، صفحة ) 28(

   33ملیكش نصیرة وغلیس علاوة ، مرجع سابق ، صفحة ) 29(

المزوار قدور ، مدى فعالیة إجراء التحقیق العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ، مقال منشور في ) 30(

   92،صفحة  01، العدد  08، المجلد   2019جتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة لسنة مجلة الا

المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم ) 31(

  . 50عدد  1987الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم ،جریدة رسمیة لسنة 

بوقرة العامریة ، دور إجراء التحقیق العقاري في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة ، مقال منشور في مجلة ) 32(

  .469، صفحة  08ور بخنشلة، العدد ، بجامعة عباس لغر 2017الأول ، جوان الحقوق والعلوم السیاسیة الجزء 

  . 93المزوار قدور ، المرجع السابق ، صفحة ) 33(

  . 95، المرجع السابق ، صفحة  المزوار قدور) 34(

  . 125بن بوعیشة شهیناز ، مرجع سابق ، صفحة ) 35(

  . 129نفس المرجع ، صفحة ) 36(
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ابتسام دزیري ، الآلیات القانونیة لتسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، ) 37(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  2011/2012ة الجامعیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص للسن

 . 204بجامعة العربي بن مهیدي ، صفحة 

  :المراجع

  النصوص القانونیة/ أولا 

  النصوص التشریعیة   ) أ

المتضمن الثورة الزراعیة ، جریدة رسمیة لسنة  08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر  )01(

  . 97عدد  1971

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  )02(

 . 92،العدد  1975السجل العقاري ،الجریدة الرسمیة لسنة 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،  26/09/1975الصادر بتاریخ  75/58الأمر رقم  )03(

  . 78عدد  1975جریدة رسمیة  لسنة 

متضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح ال 20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر رقم  )04(

 . 19عدد  1974البلدیات ، الجریدة الرسمیة لسنة 

المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم  )05(

عدد  1987التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم ،جریدة رسمیة لسنة 

50 . 

المتضمن التوجیه العقاري ،جریدة رسمیة  18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم القانون  )06(

جریدة  25/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر رقم  49عدد  1990لسنة 

 . 55عدد  1995رسمیة لسنة 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم    )07(

 .15عدد  2007ة، الجریدة الرسمیة لسنة الملكیة العقاری

 النصوص التنظیمیة    ) ب

 المراسیم )1



  الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة عن طریق آلیة التحقیق العقاريدور مدیریة الحفظ العقاري في تطھیر  

  عبدلي أمینة.د

 

410 
 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ  91/65مرسوم تنفیذي رقم  )01(

مارس  6، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ  1991مارس  02العقاري الصادر بتاریخ 

 . 10،عدد  1991

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة  15/98المرسوم التنفیذي رقم   )02(

، الجریدة  91/65والمعدل والمتمم للمرسوم رقم  2015أفریل  04الصادر بتاریخ 

 . 18عدد  2015أفریل  08الرسمیة الصادرة بتاریخ 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة  08/147المرسوم التنفیذي رقم  )03(

 . 26، عدد  25/05/2008، جریدة رسمیة مؤرخة في  2008ماي  19المؤرخ في 

 التعلیمات  )2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  27/09/2008المؤرخة في  003التعلیمة رقم   )01(

الوطنیة تتعلق بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات 

 . الملكیة

  الكتب / ثانیا 

اللغوي الشیخ احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد الثاني ، دار مكتبة الحیاة   العلامة )01(

  . ، بیروت 1958طبعة 

 . ، دار المشرق ، لبنان 31فؤاد أفرام البستاني ، منجد الطلاب ، الطبعة  )02(

، دار  2010شوقي بناسي ، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري ،الطبعة الأولى  )03(

 .ر الخلدونیة للنش

 الرسائل العلمیة / ثالثا 

بن بوعیشة شهیناز ، التحقیق العقاري في نظام القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  )01(

، كلیة الحقوق بن  2018-2017في العلوم القانونیة تخصص قانون خاص للسنة الجامعیة 

 . 1یوسف بن خدة جامعة الجزائر 

القانونیة لتسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع ابتسام دزیري ، الآلیات  )02(

،  2011/2012الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص للسنة الجامعیة 

 .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة العربي بن مهیدي 
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ملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة لنیل قدوش لطفي وحداد نریمان ، التحقیق العقاري كآلیة لإثبات ال )03(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  2015- 2014شهادة الماستر في الحقوق للسنة الجامعیة 

 .جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة 

في الجزائر ، مذكرة لنیل  07/02ملیكش نصیرة وغلیس علاوة ، التحقیق العقاري في ظل القانون  )04(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  2014/5015وق للسنة الجامعیة شهادة الماستر في الحق

 .جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة 

  :المجلات العلمیة / رابعا 

المزوار قدور، مدى فعالیة إجراء التحقیق العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مقال  )01(

  . 01، العدد 08، المجلد 2019یة لسنة منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصاد

بوقرة العامریة، دور إجراء التحقیق العقاري في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مقال منشور في  )02(

، بجامعة عباس لغرور بخنشلة، العدد  2017مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة الجزء الأول، جوان 

08 .  

 

  

 


